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رجب من من  11 فيصادر  161.684ظهير شريف رقم 

 18617 رقم( بتنفيذ القانون .711 أبريل 71) 1841

عمليات التجديد للسقوط وتنظيم  الآيلةالمتعلق بالمباني 

الحضري
1

 

 ،الحمد لله وحده

 :بداخله -الطابع الشريف 

 )محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه(

 ننا:أمره أعزه أالله و ، أسماهمن ظهيرنا الشريف هذا يعلم

 

 ،منه 05و 24سيما الفصلين ولا  بناء على الدستور

 :مرنا الشريف بما يليأصدرنا أ

المتعلق  22.44القانون رقم  ،هذا ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف

وافق عليه مجلس النواب  ، كماالتجديد الحضري وتنظيم عمليات بالمباني الآيلة للسقوط

 ومجلس المستشارين.

 

 .(4542 بريلأ 41) 4241من رجب  42في  وحرر بالرباط                

 :وقعه بالعطف              

 ،رئيس الحكومة              

 .بن كيرانعبدالإله ا :مضاءلإا              

                                                           

 .4114(، ص 4542ماي  42)  4241شعبان  2بتاريخ  2220الجريدة الرسمية عدد  -1
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وتنظيم  بالمباني الآيلة للسقوطيتعلق  18617قانون رقم 

 التجديد الحضري عمليات

 حكام عامةأ: ولالباب الأ

 ولىلأالمادة ا

جراءات تتعلق بمعالجة المباني الآيلة للسقوط وتنظيم إلى سن إحكام هذا القانون أتهدف 

 لهذا الغرض.عمومية حداث مؤسسة إوكذا ، عمليات التجديد الحضري

 7المادة 

 :ـيراد ب لتطبيق أحكام هذا القانون

و أنهيارها الكلي منشأة كيفما كان نوعها يمكن لاأو مبنى آيل للسقوط: كل بناية  -

و البنايات أ أو المارةو مستغليها أمساس بسلامة شاغليها  عنهن يترتب أ ،الجزئي

 .كانت غير متصلة بهاوإن  المجاورة

بسبب  منشأة لم تعد تتوفر فيها ضمانات المتانة الضرورية أوكل بناية ، ذلككويراد به 

رض أعلى  تشييدهاو بسبب أ الخارجيةو أساسية الداخلية مكوناتها الأ بأحداختلالات  ظهور

 ؛التعرض للمخاطرمن  آمنةغير 

العناية بالأنسجة الحضرية العتيقة  لىإالتجديد الحضري: العمليات الرامية   -

للمدن وتثمين  الحضاريوالمعماري تراث الفظة على والمحا القديمةحياء لأوا

و التجديد أيم و الترمأعادة البناء إسواء بالقيام بعمليات الهدم و الحضرية،المجالات 

 و تشييد بنايات سكنيةأساسية لأالتحتية والتزويد بالتجهيزات ابنيات الو تطوير أ

بعمليات التهيئة العقارية مع مراعاة شروط المحافظة على البيئة في  و القيامجديدة أ

 .كل العمليات المذكورة

 معالجة المباني الآيلة للسقوط: الباب الثاني

 مسؤولية ملاك المباني الآيلة للسقوط: ولالفصل الأ

 4المادة 

، و اعتباريينأشخاصا ذاتيين أ اء كانواوتقع مسؤولية صيانة المباني على ملاكها س

ذا إ، جزئيو تهدمها الأكما يسألون عن الضرر الذي يحدثه انهيارها  .و خواصأ عموميين

الفصل  مع مراعاة مقتضيات و التلاشي،أو عدم الصيانة أ البناءفي عيب وقع ذلك بسبب 
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انون ق( بمثابة 4244غسطس أ 44) 4444رمضان  2من الظهير الشريف الصادر في  122

الالتزامات و العقود
2
. 

  8المادة  

 الضروريةالمستغل بالتدابير ن يقوم المالك أ يتعين ،للسقوط آيلةتكون البناية  عندما

عادة تأهيلها بما إو وصيانتهاويتعين عليه تجديدها  ،هذا الشأنفي لدفع الخطر والاستعجالية 

 وكذا سلامة الجوار. متانتها،يضمن 

 عنعلى قرار صادر ، استنادا الهدم ستوجبيومكترى كان المبنى الآيل للسقوط إذا 

ن ألمالك المبنى ، وعلى الرغم من كل مقتضى مخالف ، يمكن،رئيس المجلس الجماعي

المذكور فسخ عقد الكراء  دائية الموجود في نفوذها الترابي المبنىيطلب من المحكمة الابت

 .دون تعويض مقامه و من يقومأفراغ المكتري إو

  .مشمولا بالنفاذ المعجل بالإفراغيكون الحكم 

عادة إو أترميمه أو  صلاحهإبعد لى المبنى إن يرجع أسبقية للمكتري في لأتعطى ا

عتبار عند تحديد الوجيبة الكرائية الجديدة، جميع لابعين ا تؤخذ، وفي هذه الحالة .بنائه

 عادة بنائه.أو إيل للسقوط لآلتدعيم وصيانة المبنى ا صرفهاالصوائر التي تم 

 5المادة  

ن يشعر مالك المبنى أآيل للسقوط  مستغل لمبنىو أو شاغل أ مكتريجب على كل 

بالخطر نا، قانوالمعتمدة  التبليغبكل وسائل ، ورئيس المجلس الجماعي والسلطات المحلية

 المبنى المذكور. هالذي يشكل
 

                                                           

( بمثابة قانون 4244أغسطس  44) 4444رمضان  2الظهير الشريف الصادر في  122 انظر الفصل -2

 .الالتزامات و العقود

 1.1الفصل 

( المهندس المعماري أو المهندس والمقاول المكلفان مباشرة من رب العمل يتحملان 4202ديسمبر  8)ظهير "

غيره من الأعمال التي نفذاها أو أشرفا على تنفيذها  المسؤولية إذا حدث خلال العشر سنوات التالية لإتمام البناء أو

إن انهار البناء كليا أو جزئيا، أو هدده خطر واضح بالانهيار بسبب نقص المواد أو عيب في طريقة البناء أو عيب 

 في الأرض.

 المهندس المعماري الذي أجرى تصميم البناء ولم يشرف على تنفيذ عملياته، لا يضمن إلا عيوب تصميمه.

تبدأ مدة العشر سنوات من يوم تسلم المصنوع. ويلزم رفع الدعوى خلال الثلاثين يوما التالية ليوم ظهور الواقعة 

 "الموجبة للضمان، وإلا كانت غير مقبولة.
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 الآيلة للسقوط يالتدابير المتعلقة بمعالجة المبان :صل الثانيالف
 

 الآيلةالمباني  معالجةجراءات والتدابير المتخذة فيما يخص الإ :ولالفرع الأ

 الجماعةمجلس رئيس قبل من  للسقوط

 .المادة  

يل لآو هدم المبنى اأمن يفوض له بذلك قرارات بتدعيم  الجماعة أومجلس رئيس  يتخذ

من خلال خبرة تقنية ، المذكورللمبنى  و الجزئيأالكلي أن الانهيار  قق منعندما يتح، للسقوط

، قليميةلإتعده اللجنة ا و بناء على التقرير المكتوب الذيأ ،المختصةة ردالإتقوم بها مصالح ا

غير  وإن كانو البنايات المجاورة أو المارة أ شاغليهن يترتب عنه مساس بسلامة أيمكن 

 متصل بها.

ستوجب التدخل إذا تأكد بأن وضعية المبنى المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، ت، غير أنه

، يتخذ رئيس مجلس الجماعة التدابير التحفظية الاستعجالية اللازمة لدرء خطر جسيم وحال

لواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة الإجراءات لدرء الخطر، وفق الشروط والكيفيات ا

التي تقوم بها الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط المنصوص 

 عليها في الباب الثالث من هذا القانون.

 1المادة  

و الاقليم المختص أالعمالة  ن يطلب كتابة من عاملأيجوز لرئيس مجلس الجماعة 

ته وسلامة الضمان التنفيذ الفوري لقرار، عند الاقتضاء ،العموميةاستخدام القوة ، ترابيا

 .المقررة بتنفيذ الأشغال شخاص المكلفينلأا

 4المادة  

جراءات اتخاد الإ ،سبابلأسبب من ا لأي ،على رئيس مجلس الجماعة تعذرذا إ

الإقليم بمطالبته أو عامل العمالة  قام، بهاو امتنع عن القيام أا القانون ليه بموجب هذإ الموكولة

 توجيه الطلب دون استجابةتاريخ من يام ( أ1)جل سبعة أبعد انصرام . بمزاولة مهامه

دارية من لإبالمحكمة ا الاستعجاليإلى القضاء مر لأقليم الإو اأ، يحيل عامل العمالة الرئيس

 .في وجود حالة الامتناع البتجل أ

ساعة من تاريخ تسجيل طلب الإحالة بكتابة  28أجل القضاء الاستعجالي داخل  تيب

ضبط المحكمة بواسطة حكم قضائي نهائي، وعند الاقتضاء، بدون استدعاء الأطراف. إذا 

أقر الحكم القضائي حالة الامتناع جاز للعامل الحلول محل الرئيس في القيام بالأعمال التي 

 امتنع هذا الأخير عن القيام بها. 



 وزارة العدل                                      مديرية التشريع                                   المملكة المغربية

 

 - 6  -  

 معالجة المباني الآيلة للسقوط في الحالات العادية: الفرع الثاني

 1لمادة ا 

يجب على رئيس مجلس ، علاه أالمذكورة  2ولى من المادة لأعملا بمقتضيات الفقرة ا

 ،بعده 42المادة  فيعليها المنصوص قليمية لإالجماعة بعد توصله بتقرير مكتوب من اللجنة ا

و أمالك المبنى  ،قراربواسطة  ،ن يخبرأ ،بعده 21 ليهم في المادةإو من المراقبين المشار أ

 مر يتعلق ببناية خاضعةلأذا كان اإالملاك المشتركين  اتحاد وكيلو أو شاغليه أمستغليه 

 .سائل التبليغ القانونيةو بكل و .لملكية المشتركةالنظام 

وتحدد فيه العمليات الواجب القيام بها ، ن المبنى آيل للسقوط، أيعلن في القرار المذكور

 جل محدد.أبغية درء الخطر وذلك داخل  ،شخاص المذكورينلأحد اأقبل  من

مع  المذكورللمبنى و النهائي من الولوج أن يتضمن المنع المؤقت أيمكن لهذا القرار 

 .جل لسريان هذا المنعأتحديد 

 11المادة 

المعنيين شخاص لأاإلى توجيه القرار المذكور الجماعة يتعين على رئيس مجلس 

 بعده. 45بوسائل التبليغ المنصوص عليها في المادة  ،علاهأ 2ليهم في المادة إالمشار 

 11المادة 

داخل ، خيرلأن يقدم تصريحا لهذا اأمجلس الجماعة قرار بيمكن للشخص المعني 

والتدعيم  بالصيانةسواء اتخاذها يعتزم جراءات التي لإايتضمن جل المحدد له في القرار، لأا

 .الترميمأو  و الهدمأ

يعده ، لى رئيس المجلس فحصا جديداإن يقدم أ للشخص المعني بالأمر، كما يمكن

 لوضعية المبنى. امغاير يتضمن تشخيصا، مهندس مختص

، معلل ، بقرارن يغير قراره السابقأيمكن لرئيس مجلس الجماعة ، وفي هده الحالة

 المحدد لتنفيذها. بالأجل وأتعلق بالتدابير المراد اتخاذها فيما ي سواء

  17المادة 

 مام رئيس، أرئيس مجلس الجماعة في قرار الطعن ،بالأمريمكن للشخص المعني 

 جلأداخل ، المبنى بصفته قاضيا للأمور المستعجلةدارية التي يوجد بدائرتها لإمحكمة اال

 .يامأ( 45)عشرة 

 .يام( أ4)جل ثلاثة أفي الطلب داخل  يبت

 مر.لأفي ا البتلى حين إرئيس مجلس الجماعة  تنفيذ قرار يوقف
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 14المادة 

مام المحكمة داخل أبالطعن في قرار رئيس مجلس الجماعة  بالأمرذا لم يتقدم المعني إ

داخل  المطلوبةالأشغال نجاز إرفض  أعلاه أو 44الأولى من المادة جل المحدد في الفقرة لأا

شغال على نفقة لأا بتنفيذ بموجب قرار معلل، و الوكالةأدارة لإتقوم ا، لها قررةالم الآجال

 .المشتركةمر ببناية خاضعة للملكية لأذا تعلق اإالمشتركين  الملاكو اتحاد أالمالك 

  18المادة 

د الملاك المشتركين الذين او اتحأعن المالك  عوضاتم صرفها التي  تحصيل المبالغ يتم

مدونة تحصيل الديون وفقا للقواعد المنصوص عليها في ، شغاللأعن تنفيذ اامتنعوا 

  .العمومية

لتحصيل حسب الحصة التي يحدد مبلغ ا، لنظام الملكية المشتركة خاضعاذا كان المبنى إ

 مالك مشترك. يملكها كل

، إلى جميع المصاريف المتعلقة بها تحتسب المبالغ الإجمالية لإنجاز الأشغال بالإضافة

 من تاريخ إخبار الإدارة أو الوكالة بقرار الحلول محل الملاكين الذين امتنعوا عن تنفيذها.

  15 المادة

، عادة بنائهأو إو ترميم مبنى آيل للسقوط أو صيانة أ بتدعيمشغال المتعلقة لأعند انتهاء ا

دة المهندس شغال المطلوبة وانتهائها بناء على شهالأا إنجازمن  يتحقق رئيس مجلس الجماعة

المتعلق بالتعمير 44.25من القانون رقم  00المعماري وفقا للمادة 
3
.  

 الخطر المتعلقة حالةانتهاء عن بموجبه  ، يعلنقراراالجماعة  يتخذ رئيس مجلس

 عادة استغلالها فيما كانت مخصصة له سلفا.إمن  الأشخاص المعنيينكين موتبالبناية 

 . معلل ضافية بموجب قرارإشغال أالمطالبة بإنجاز ، مجلس الجماعة كذلكيمكن لرئيس 

 .1المادة 

 أو للدولةالتي تعود ملكيتها ، للسقوط الآيلةالمباني ، هدا الفرع أحكامتستثني من 

دارات المعنية تجديدها لإوالتي يتعين على ا أو للمؤسسات العمومية،للجماعات الترابية 

 .يضمن سلامتها ومتانتها ونظافتها عادة تأهيلها بماإوصيانتها و

                                                           

من ذي  40صادر في  4.24.44شريف رقم الظهير الصادر بتنفيذه الالمتعلق بالتعمير  44.25القانون رقم  -  3

ص  (4224يوليو  40) 4244محرم  42يخ بتار 2402الجريدة الرسمية عدد  ، (4224يونيو  41) 4244الحجة 

881. 
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يل لآداري الإالمبنى ا دائرة نفوذها الترابي فييوجد  التياعة يخبر رئيس مجلس الجم

دارية التي لإالجهة ا، قليملإا أو عن طريق عامل العمالة، و المهجورأو المهمل أللسقوط 

 .جد تحت مسؤوليتها المبنى المذكوريو

التي يوجد تحت مسؤوليتها المبنى الإداري الآيل للسقوط إذا لم تستجب الجهة الإدارية 

لطلب رئيس مجلس الجماعة، تتولى الإدارة أو الوكالة اتخاذ التدابير اللازمة للقيام بالأشغال 

 المطلوبة على نفقة الجهة الإدارية التي يوجد المبنى الآيل للسقوط تحت مسؤوليتها.

 في الحالات الاستعجالية للسقوط الآيلةمعالجة المباني : الفرع الثالث

 11المادة 

أو المارة أو المباني مبنى آيل للسقوط  شاغليعند وجود خطر حال يهدد سلامة 

 مجلسرئيس  ، يأمرقانونمن هذا ال 4ليه في المادة إالمشار  ريفطبقا للتع المجاورة له

من و أ بعده 42ادة ليها في المإقليمية المشار لإبعد توصله بتقرير من اللجنة ا، الجماعة

جراءات الاستعجالية اللازمة لدرء لإباتخاذ ا ،بعده 21المادة في  المراقبين المنصوص عليهم

 :الخطر ولا سيما

المتعلقة المحتملة والمارة حول المخاطر  كين والقاطنينلوتحسيس الما إعلام -

كل وسائل وذلك باستعمال ، لهم يةدو المحاأالمجاورة ، بالمباني الآيلة للسقوط

درء  على تساعدن أخرى من شأنها أوكل وسيلة  الإعلاناتالتشوير ولوحات 

 ؛الخطر عنهم

 تدعيم المبنى؛ -

 و المنشأة؛المبنى أ مستعملي أوساكني إخلاء  -

 المنشأة؛ أوالمنع المؤقت من استعمال المبنى  -

 المنشأة؛ أوالمنع النهائي من استعمال المبنى  -

 ؛.و المنشأةأمن استعمال المبنى  و الكليأالمنع الجزئي  -

 .و المنشأةأللمبنى أو الجزئي الهدم الكلي  -

  14المادة 

ن أمحل أي طعن يمكن ، علاهأ 41ليه في المادة المشار إالقرار ن يكون ألا يجوز 

 هذا القرار.يترتب عنه وقف تنفيذ مقتضيات 

 11المادة 

و عدم الاستعمال أ بالإخلاءمر لأعلى شاغلي المبنى الآيل للسقوط موضوع ا تعذرذا إ

تتخذ السلطة  ،مكانيتهم الذاتيةإولوج سكن لائق اعتمادا على  ،لهذا المبنى و النهائيأالمؤقت 
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 الوطنيةمع الوكالة مؤقتا بتنسيق  لإيوائهمالضرورية  الإجراءاتدارية المحلية المختصة لإا

 .تأهيل المباني الآيلة للسقوطوللتجديد الحضري 

 عملية الإيواء الشروط الصحية والبيئية الضرورية.يراعى في 

 القرارات تبليغ: الفرع الرابع

 71المادة 

ليهم إشخاص المشار لأاإلى من طرف رئيس مجلس الجماعة  ة المتخذتبلغ القرارات 

دارية لإقامتهم عن طريق السلطة اإفي حالة تحديد هويتهم وعناوين  ،علاهأ 4المادة في 

 المحلية التي يوجد المبنى داخل نفوذها الترابي. 

مجلس  رئيسيقوم  ،مهقامتإعنوان على و عدم التعرف أوفي حالة عدم تحديد هويتهم 

 الجماعة بتبليغهم بالقرارات المتخذة عن طريق:

الإعلانات القانونية في تاريخين تفصل بتلقي  لهماذون النشر بجريدتين وطنيتين مأ -

 يام؛أ 45الى  0فترة تتراوح ما بين بينهما 

 ؛ هاالمبنى المعني لدائرة نفوذ موقعالتابع الابتدائية المحكمة لدى  ،وكيل الملك -

 ؛بدائرتها الترابية المبنى المعنيالتي يوجد والمقاطعة التعليق بمقر الجماعة  - 

 للسقوط.نة آيلة لالمعوعلى حدود المنطقة  ،على واجهة المبنى المعنيتعليقه  - 

شهار أخرى من وسائل الإكل وسيلة ، إلى يجوز لرئيس مجلس الجماعة اللجوء كذلك

  .الملائمة

وفي جميع الأحوال يعتبر القرار نافذا بمرور أجل شهر من تاريخ اتخاذ إجراءات 

 التبليغ، وفي هذه الحالة، يجوز للإدارة أو الوكالة مباشرة تنفيذه على نفقة المالك.

 71المادة 

 أوو مستعمليه أو شاغليه أمالك المبنى  إلىمجلس الجماعة تبليغ قرار رئيس  تداء مناب

ي أو لأغير قابل للسكن  ،فراغهإ قررالمبنى الذي ت، يصبح ملاك المشتركينالوكيل اتحاد 

 .طبيعته تخر كيفما كانآاستعمال 

ابتداء داء الوجيبة الكرائية أعن ، فراغهإالذي تقرر  ييتوقف المكتر، وفي هذه الحالة

من الشهر الذي ول إلى غاية اليوم الأ ،تاريخ تبليغ القرار يليالذي  من الشهر ولمن اليوم الأ

 .شغاليلي تاريخ انتهاء الأ

يعلن جديد قرار ابتداء من نشر ، لف الذكر لاغياايصبح قرار رئيس مجلس الجماعة س

  الخطر. فيه عن زوال
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 التجديد الحضري تصميم: الفصل الثالث

  الغرض من تصميم التجديد الحضري: ولالفرع الأ

 77المادة 

تصميم التجديد الحضري  يهدف ،العمل امع مراعاة توجهات وثائق التعمير الجاري به

عن طريق القيام على  ،السكنوالعيش  ظروفوتحسين  يالمجال الحضر تثمينلى إ

 الخصوص بما يلي:

يمته ، وذلك بقصد تثمين قالعمرانيووالتراث المعماري  ج المبنييالنس تأهيلإعادة  -

 والبيئية؛ ة والثقافيةالوظيفية والجمالية والاقتصادي

 و تحسينها؛أحداث التجهيزات العمومية والجماعية إ -

 نها؛يو تحسأحداث مناطق خضراء إ -

 و تحسينها؛أو للخدمات أبنية معدة للتجارة أحداث إ -

  .و تحسينهاأحداث مرافق عمومية إ -

ولوية للتجانس الاجتماعي كلما تعلق ، إعطاء الأثناء عملية التجديد الحضريأ زمويل

 مر بعمليات مندمجة.لأا

 74المادة 

 يشتمل تصميم التجديد الحضري على:

 و وثائق متكونة من رسوم بيانية؛أوثيقة  -

 للسقوط؛نظام يحدد قواعد التجديد الحضري وقواعد التعاطي مع المباني الآيلة  -

جل ألى إطار تصميم التجديد الحضري الممتد إفي المبرمجة برنامج تنفيذ العمليات  -

 .سنوات (45)قصاه عشرأ

 وضع تصميم التجديد الحضري: الفرع الثاني

 78المادة 

يتخذ رئيس مجلس الجماعة قرار يقضي بتعيين  ،ريقبل وضع تصميم التجديد الحض

 التصميم. هذايشملها  الحضري التي حدود مناطق التجديد

 ،ناهدأ 42في المادة  ليهاإقليمية المشار لإباقتراح من اللجنة ا ،يصدر القرار المذكور

 .فيه من قبل مجلس الجماعة المعني بداء الرأيإوبعد 

ا و الإقليم قرارأيتخذ عامل العمالة  ،كثرأو أذا كان مدار التحديد يغطي مجال جماعتين إ

 .قبل المجالس المعنية من فيهبداء الرأي إبعد ، هذا الشأن في
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 75المادة 

لهذه و، و الوكالةأة ردالإمناطق التجديد الحضري بمبادرة من اتصميم  يتخذ مشروع

المؤسساتيين  الفاعلين انتظاراتلأجل معرفة  الضروريةجراءات لإا تتخذ جميع ،الغاية

 . الرئيسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والثقافيين

يحال هذا المشروع على مجلس الجماعة أو مجالس الجماعات المعنية، قصد إبداء 

 الرأي فيه.

  .7المادة 

جراءات والشروط لإتتم الموافقة على مشروع تصميم مناطق التجديد الحضري وفق ا

 .جراءات والشروطلإنفس ا وفقويتم تغييره  ،التي تحدد بنص تنظيمي

 71المادة 

علان إالتجديد الحضري بمثابة تصميم مناطق بالمصادقة على  القاضي لنصا يعتبر

 .عمال المقررة في التصميملأا لإنجازن المنفعة العامة تستوجب القيام بالعمليات اللازمة أب

تسري الآثار المترتبة عن إعلان المنفعة العامة إلى غاية إتمام البرنامج المشار إليه 

 ( سنوات.45ر )أعلاه، على ألا يتعدى أجلا أقصاه عش

 74المادة 

تقوم الوكالة بمتابعة تنفيذ المشاريع الواردة في تصميم التجديد الحضري بتشاور مع 

 الفاعلين المعنيين، وتسهر على مطابقة هذه المشاريع للأهداف المحددة.

قليمية المكلفة بتحديد المناطق المعنية بالمباني الآيلة الإاللجنة : الفرع الثالث

 الحضري التجديد وعملياتللسقوط 

 71المادة 

قليم أو الإتحت رئاسة عامل العمالة  ،قليميةإقليم لجنة إو أتحدث على مستوى كل عمالة 

عملية تحديد مدارات مناطق البناء الآيل للسقوط والأحياء المعنية تتولى  ،و من يمثلهأ

 بعمليات التجديد الحضري.

 41المادة 

 الخصوص ما يلي: على ،علاهأ 42تتولى اللجنة المذكورة في المادة 

 ة بعمليات التجديد الحضري؛نيتحديد المناطق المع - 

، بناء على حياء المعنيةلأعمليات التجديد الحضري اللازمة بخصوص ا تحديد - 

 ؛و الوكالة في هذا الشأنأدارة لإا تعده ستثماريا برنامج
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ذلك على ، وللسقوطبناياتها الآيلة  بالأحياء الوقائية الخاصة تحديد حدود المناطق - 

 ضوء نتائج الخبرة التي يتعين القيام بها؛

 قنية والمالية والاجتماعية لإنجاز عمليات التجديد الحضريدراسة وتحديد التدابير الت - 

 ومعالجة المباني الآيلة للسقوط؛

بمراقبة  الخاصة التدابير وتحديدللسقوط الآيلة وضعية المباني حول تقارير عداد إ - 

 شغال التي ينبغي القيام بها حسب الحالة؛لأاستقرار ومتانة المباني وطبيعة ا

المعنية بلائحة  داراتلإخبار الملائمة لإحاطة العموم والإشهار والإاقتراح وسائل ا - 

 .المباني الآيلة للسقوط

  41المادة 

قليم رئيسا، لإو اأالعمالة  من عامل علاه،أ 42ليها في المادة إتتكون اللجنة المشار 

 من: ،دارة المحددة قائمتهم بمرسوملإا لى ممثليإ بالإضافة

 ؛و رؤساء مجالس الجماعات المعنيةأرئيس  -

 الحضرية المعنية؛ الوكالةمدير  -

 ؛العقارية المعنيملاك لأالمحافظ على ا -

 .ممثل مصالح الوقاية المدنية -

اعتباري يرى  وأشغالها كل شخص ذاتي أن يستدعي لحضور أ ،لرئيس اللجنةيجوز 

 فائدة في الاستعانة برأيه.

 .بالسكنىالحكومية المكلفة  السلطة لى ممثل، إقليميةلإا يعهد بالكتابة الدائمة للجنة

 الآيلة تأهيل المبانيوالوكالة الوطنية للتجديد الحضري : الباب الثالث

 للسقوط

 حداث الوكالة ومهامهاإ: ولالفرع الأ

 47المادة 

الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني تسمى " ،عموميةتحدث مؤسسة 

القانون  في هذاليها إ ويشار ،تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي "الآيلة للسقوط

 ."الوكالة"باسم 
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 44المادة  

جهزة أويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد  ،تخضع الوكالة لوصاية الدولة

وخاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة بها وبصفة عامة السهر  ،القانون هذا بأحكامالوكالة 

عمل المتعلقة بالمؤسسات التنظيمية الجاري بها الوعلى تطبيق النصوص التشريعية 

 .العمومية

دولة المطبقة على المنشآت العامة وهيئات ، للمراقبة المالية لللكوتخضع هذه الوكالة كذ

 أخرى طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

 48المادة 

 المتعلقة والمشاريعوالبرامج العمرانية  الاستراتيجياتدراسة عداد وإ مهامتناط بالوكالة 

التصاميم المخططات وعداد إنسجة والمباني الآيلة للسقوط ولأوتأهيل ا الحضريبالتجديد 

المجالات لى تثمين إالرامية  وكذا على العمليات ،شراف على تنفيذهالإاللازمة لذلك وا

 و عبر تطويرأو التجديد أعادة البناء إو أيق عمليات الهدم ية المختلفة سواء عن طرعمرانال

قيام بعمليات التهيئة و الأو تشييد بنايات سكنية أساسية لأبالتجهيزات ا والتزويد التحتية البنيات

 .العقارية

 القيام على الخصوص بما يلي: ،ولهذه الغاية تتولى الوكالة 

 المباني الآيلة للسقوط ومعالجةبالتجديد الحضري  في المشاريع المتعلقة يأبداء الرإ -

 عليها؛المعروضة  العتيقةوالأنسجة 

 الضرورية لدرء الخطربالأشغال ات والتصاميم المتعلقة نجاز الدراسإفي المساهمة  -

عادة البناء إكأشغال التدعيم الضرورية والهدم و الذي تسببه المباني الآيلة للسقوط

 ؛متانة المباني واستقرارهالضمان  كل التدابير اللازمة ،وبصفة عامة

أو لحساب الدولة أو الجماعات الترابية أو أي شخص عام أو خاص،  القيام لفائدتها -

اء على طلب منه، بإعداد البرامج والمشاريع العمرانية ذاتي أو اعتباري، بن

ومشاريع التجديد الحضري الرامية إلى رد الاعتبار للأنسجة العتيقة والتدخل في 

 المباني الآيلة للسقوط والإشراف على تنفيذها؛

اللازمة راضي والعقارات لأواقتناء ا العقارية،شراف على عمليات التهيئة لإا -

 ؛والمشاريع المذكورة البرامجلإنجاز 

شغال الخبرة المتعلقة بالمشاريع أمساهمة في تمويل الدراسات والو أتمويل  -

 بالتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط؛الحضرية والمشاريع المتعلقة 

 علاه؛أ إليها اللازمة لتنفيذ البرامج والمشاريع المشار البحث عن وسائل التمويل -

قليمية المكلفة بتحديد المناطق لإو اللجنة اأدارة لإالتي تقترحها ا بالتدابير الآخذ -

 ؛وعمليات التجديد الحضريالمعنية بالمباني الآيلة للسقوط 

 ؛جالات التي تدخل في نطاق اختصاصهاالتقنية في الم المساعدةتقديم  -
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 المؤقت؛ للإيواءو مراكز أ سكنيةوحدات العمل على توفير  -

 ؛إليهاداف المرسومة للوكالة والمهام المسندة هلأيطابق ا المساهمة في أي نشاط -

و المساهمة في برامج المواكبة الاجتماعية للساكنة المعنية بمشاريع التجديد أالقيام  -

 التدخل في المباني الآيلة للسقوط؛ وعملياتلحضري ا

 شغال والبرامج المقررة؛لأنشاء وتطوير جمعيات الملاك لمواكبة تنفيذ اإشجيع ت -

عداد مشاريع وبرامج تدخل في لإو اعتباري أعقد شراكات مع كل شخص ذاتي  -

 نطاق اختصاصها؛

ري وتأهيل المباني حصائيات المتعلقة بالتجديد الحضلإجمع وتعميم المعلومات وا -

 للسقوط؛الآيلة 

 نشطة الوكالة ومشاريعها.أصدار تقرير سنوي عن إ -

  45المادة 

زع طريق نراضي الضرورية عن الألك متأن ت ،بمهامهاجل القيام أمن  ،يمكن للوكالة

 .الملكية

 دارة والتسييرلإجهزة اأ :الفرع الثاني

 .4المادة 

 ر.يسيرها مديودارة إيدير الوكالة مجلس 

 41المادة 

ي الوكالة الذدارة مجلس إالمكلفة بالسكنى وسياسة المدينة ترأس السلطة الحكومية 

 :من ،مرسومقائمتهم بالمحددة الدولة  ممثليلى إ بالإضافةيتألف 

( 4)ثلاث  لمدةت رئيس مجلس جهوي يقترحه وزير الداخلية من بين رؤساء الجها -

 سنوات؛

رئيس مجلس عمالة أو إقليم يقترحه وزير الداخلية من بين رؤساء المجالس  -

 ( سنوات؛4الإقليمية لمدة ثلاث )

الداخلية من بين رؤساء المجالس الجماعية لمدة  رئيس مجلس جماعة يقترحه وزير -

 ( سنوات؛4ثلاث )

 و من يمثله؛أ الخرائطيةالمسح العقاري وو ةالعقاري ملاكلأمدير المحافظة على ا -

 و من يمثله؛أالتقليدية  ناعةرئيس جامعة غرف الص -

 .و من يمثلهأوالصناعة والخدمات رئيس جامعة غرف التجارة  -
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على سبيل  ،يدعو للمشاركة في اجتماعات المجلس الإدارة أنيمكن لرئيس مجلس 

 .و الخاص يرى فائدة في حضورهأو اعتباري من القطاع العام أكل شخص ذاتي  ،الاستشارة

 44المادة 

ولهذه الغاية  ،اللازمة لإدارة الوكالةوالصلاحيات  دارة بجميع السلطلإيتمتع مجلس ا

 :يضطلع على الخصوص بما يلي

 العمل السنوي للوكالة؛ مجحصر برنا -

نشاط الوكالة ونظام ة للوكالة وكذا طرق تمويل برامج حصر الميزانية السنوي -

 ؛اتالاستهلاك

 النتائج؛ تخصيص حصر الحسابات واتخاد القرارات في -

 واختصاصاتها؛للوكالة التنظيمية الهياكل تحديد  -

 وضع النظام الداخلي للوكالة؛ -

 بمستخدمي الوكالة؛ الخاصساسي لأوضع النظام ا -

 برام الصفقات؛إطرق  قواعد و بموجبه وضع النظام الذي تحدد -

 و كرائها؛أو تفويتها أمن لدن الوكالة  ريةالعقا الأملاك اقتناء القرار في شأن اتخاد -

ى من القروض خرلأشكال الألى اإصدار الاقتراضات واللجوء إحصر شروط  -

 ؛البنكية

 التي تقدمها الوكالة؛جر عن الخدمات لأتحديد جدول ا -

 ملحقات للوكالة؛حداث إالمصادقة على  -

في أي تابعة للوكالة أو المساهمة شركات  إحداثسهم وأعلى  الحصولفي  البت -

 مؤسسة أو هيئة يطابق نشاطها الأهداف المرسومة للوكالة؛

المبرمة مع الهيئات الوطنية اتفاقيات التعاون والمصادقة على عقود الشراكة  -

 ية؛جنبلأوا

 ؛قبول الهبات والوصايا -

  .المصادقة على التقرير السنوي المتعلق بأنشطة الوكالة -

  يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا لمدير الوكالة قصد تسوية قضايا معينة.

 41المادة 

قل مرة لأوعلى ا ،ذلكإلى دعت الضرورة كلما  همن رئيس دعوةدارة بيجتمع مجلس الإ

 (4/4من ثلث )بطلب و رئيسه أبدعوة من  في دورة استثنائية يجتمع نأويمكن في السنة 

 أعضائه.

 عضائه.أ عدد لا يقل عن نصفن يحضرها ماأالمجلس  مداولاتيشترط لصحة 
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 توجه الدعوة لحضور اجتماع ،وللأالنصاب في الاجتماع اهذا وفي حالة عدم توفر 

مجلس دون التقيد اليتداول  ،الحالةالموالية، وفي هذه ( يوما 40)خلال خمسة عشر ثان 

 .بشرط النصاب

 ساعة الموالية. 28نه في حالة الاستعجال يمكن ان ينعقد الاجتماع خلال ألا إ

وفي حالة تعادلها يرجح  ،عضاء الحاضرينلأصوات اأويتخذ المجلس قراراته بأغلبية 

 .ليه الرئيسإالجانب الذي ينتمي 

  81المادة 

ن أويمكنه  ،رهايسيتحداث كل لجنة يحدد تأليفها وكيفية إن يقرر أدارة لإا لمجلسيجوز 

  .جزءا من سلطه واختصاصاتهليها إيفوض 

 81المادة 

 العمل.بها الجاري  ة والتنظيميةيعين مدير الوكالة طبقا للنصوص التشريعي

 لتسيير الوكالة، ولهذا الغاية:  يتمتع مدير الوكالة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة

 يسهر على تسيير الوكالة ويعمل باسمها؛ -

ويقوم بجميع  ،زاء الغيرو إو خاصة أدارة عمومية إ كل مامأمام الدولة وأيمثلها  -

 عمال التحفظية؛لأا

حدثة من قبل هذا قرارات اللجان الم ،وعند الاقتضاء ،دارةلإينفذ قرارات مجلس ا -

 خير؛لأا

للنظام  وفقاكالة ويعين في مناصب الونشطتها أيتولى تدبير جميع المصالح وينسق  -

 ؛ساسي لمستخدميهالأا

ويرفع جميع الدعاوى القضائية للدفاع عن مصالح  ،مام القضاءأيمثل الوكالة  -

 ؛دارة بذلكلإعلى الفور مجلس اويشعر  ،الوكالة

ات اللجان المحدثة من دارة واجتماعلإمجلس ايحضر بصفة استشارية اجتماعات  -

  .طرف المجلس

لى مستخدمي الوكالة إته اه وصلاحيجزءا من سلط ،تحت مسؤوليته ،ن يفوضأويمكنه 

 طبقا لمقتضيات نظامها الداخلي.

 التنظيم المالي :الفرع الثالث

 87المادة 

 تتكون ميزانية الوكالة مما يلي:

 الموارد:في باب  ( أ
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 الدولة؛تدفعها إليها المخصصات السنوية التي  -

 عليها لقاء الخدمات التي تقوم بها؛ جور التي تحصللأحصيلة ا  -

 وممتلكاتها؛رباح الناتجة عن عملياتها لأالحاصلات وا -

و أوالجماعات الترابية وكل هيئة وطنية  الدولةلها نات المالية التي تقدمها لإعاا -

 ؛و خاصةأدولية عامة 

و أالدولة ومن كل هيئة وطنية من رجاعها التي تحصل عليها إالسلفات الواجب  -

لها في القيام بها، طبقا للمقتضيات  الاقتراضات المأذونو أو خاصة دولية عامة

  التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛

 لها؛حصيلة الرسوم شبه الضريبية المستحقة  -

 الحاصلات؛الوصايا وغيرها من الهبات و  -

 .ن تخصص لهاأخرى المرتبطة بنشاطها التي يمكن لأجميع الموارد ا -

 باب النفقات: في ب(

 الاستثمار؛نفقات  -

 نفقات التسيير؛ -

 لوكالة؛اوالمساهمات التي تقدمها  الإعانات -

النفقات المرتبطة بالدراسات وبرامج التجديد الحضري ومعالجة المباني الآيلة  -

 نسجة العتيقة؛لأللسقوط وا

 لقروض؛ارجاع السلفات وإ -

 خرى المرتبطة بنشاطها.لأالنفقات اجميع  -

  84المادة 

 ثها.حداإمن مواجهة مصاريف لتمكينها ولية مخصصات أ للوكالة ولةتمنح الد

الدولة ومن الجماعات من ممتلكاتها على عقارات تكوين جل أل الوكالة من وتحص

أو السلالية أو  الجماعات الترابية من ،تقتني العقارات المذكورة أنويجوز للوكالة . الترابية

 من الخواص.

 88 المادة

 لأحكاماوفق  ،وكالة من ديون والتي ليس لها طابع تجاريالتحصيل الجبري لما لليكون 

ائب في ميدان الضر المتابعات بتنظيمما يتعلق التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في

 الخزينة. وحكمها وغير ذلك من الديون التي يستوفيها مأمورفي المباشرة والرسوم التي 
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 85المادة 

نها أالخبرة عل  تثبتة التي لأولوية على العقارات المبيعع الوكالة بممارسة حق اتتتم

والواقعة داخل حدود  ،مشاريع مندمجة موضوعن تكون أالتي يمكن  أو للسقوط آيلة

 المدارات المحددة.

 المستخدمون :الفرع الرابع

 .8المادة 

 من:الوكالة  يتألف مستخدمو

أو التعاقد ساسي الخاص بمستخدميها لأاتتولى توظيفهم وفق النظام  عوانأطر وأ -

 معهم؛

 و يوضعونأالعمومية يلحقون للعمل بمختلف مصالحها  للإداراتموظفين تابعين  -

 .شارتهارهن إ

محددة  دبحاث ذات الصبغة التقنية ولمدلأجراء بعض اإن تستعين في أيمكن للوكالة 

 .الخاص القطاعو أدارة العمومية لإبخبراء من ا

 المراقبة والعقوبات: الباب الرابع

 مراقبة المباني الآيلة للسقوط: وللأالفرع ا

 81المادة 

 محاضر بشأنها:وتحرير  لمراقبة المباني الآيلة للسقوطيؤهل 

 الشرطة القضائية؛  ضباط -

 لغرض؛او الوكالة لهذا أدارة لإدبهم اتتن نعوان الذيلأا -

 مجالس الجماعات؛ات المكلفون بذلك من طرف رؤساء موظفو الجماع -

جماعة الطرف رئيس مجلس  منكلف بهذه المهمة بصفة استثنائية  ،كل خبير -

 .و الوكالةأدارة لإو اأ المعنية

 84المادة 

و بطلب من رئيس مجلس أالمراقب مهامه طبقا للقوانين الجاري بها العمل  يزاول

بلاغ إعلى  وذلك بناء ،و من الوكالةأدارة لإاو من ألية المحدارية لإو من السلطة اأالجماعة 

و بناء على أمكلفين بهذه المهمة ال لهمعوان التابعين لأمن طرف ا آيل للسقوط بوجود بناء

 .طلب من كل شخص تقدم بشكاية
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 ومن أجل ذلك، يسمح للمراقبين بالدخول إلى المباني الآيلة للسقوط.

 81المادة 

حالة البناية وصف  يتضمن اتقرير ،علاهأ 21ليهم في المادة إلمشار ا بونيعد المراق

 .جراءات الواجب اتخادها لدرء الخطرلإوا

 51المادة 

نطاق و كذا  ،علاهأ 21ليهم في المادة إلمشار عمل المراقبين اتحدد طرق وكيفيات 

 .ممارستهم لمهامهم بنص تنظيمي

 العقوبات: الفرع الثاني

 51المادة 

لى إ 45.555وبغرامة مالية من  شهر( أ4)لى ثلاثة ( إ4) بالحبس من شهر واحد يعاقب

 :العقوبتين فقط  هاتين بإحدىو أ درهم 05.555

، هكل مالك لمبنى آيل للسقوط، ثبت رفضه عمدا وبدون سبب مشروع، بعد إنذار -

 تنفيذ الأشغال التي قررتها الإدارة؛

 ،نذارهإبعد  ،وبدون سبب مشروع رفضه عمدا للسقوط ثبتلمبنى آيل  شاغل كل -

 المطلوبة؛ الأشغال لإنجازخلاء المبنى إ

 .الأشغال المقررةبتنفيذ شخاص المكلفين لأكل من عرقل مهمة ا -

 57المادة 

لى إ 05.555مالية من أشهر إلى سنة، وغرامة  (4) بالحبس من ثلاثةيعاقب 

 : فقط و بإحدى هاتين العقوبتينأدرهم  455.555

تم تصنيفه من قبل  ،ي صفة كانتأشخاص بأشارة إ رهن قام بوضع مبنى ل منك -

 ؛نه آيل للسقوطأ ،رئيس مجلس الجماعة المعني

و جعلها غير صالحة المباني أوتدهور وتخريب  إتلافكل من قام بعمل ترتب عنه  -

من  بهدف الاستفادة بشكل غبر مشروع ،شكاللأي شكل من األلسكن او للاستعمال ب

  .فراغ شاغلي هذه المبانيإو بغرض أ ،والمساعدات المحتملةعانات لإا
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